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مداخلة إلي الفريق العامل المعني بقضايا التنفيذ الحالية والناشئة يوم 26 فبراير 2025 مداخلة مسائية حول 
تصاعد العنف ضد المرأة في مناطق النزاع بسبب عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة
شكرًا سيدي الرئيس 
تؤد مؤسسة ماعت التأكيد على الأثر المدمر الذي تسببه الأسلحة التقليدية بالنسبة للمرأة في النزاعات المسلحة، لا سيما فيما يتعلق بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. يمكننا ربط انتشار الأسلحة في النزاعات بالعنف الجنسي بطريقتين رئيسيتين.
أولاً، بشكل مباشر، حيث تستخدم الأسلحة والذخيرة من قبل الجناة لارتكاب جرائم الاغتصاب أو تهديد الأفراد أو إكراههم على القيام بأفعال جنسية ضد إرادتهم. الأسلحة في هذه الحالة تُستخدم كأداة للتهديد والتعذيب، حيث تصبح الوسيلة الرئيسية لفرض السيطرة على الضحايا. علاوة على ذلك، فإن الناجين من هذه الجرائم غالبًا ما يعانون من إصابات جسدية خطيرة، وبعضهم يقتل نتيجة لهذا العنف الوحشي. 
ثانيًا، بشكل غير مباشر، حيث أن انتشار الأسلحة لا يساهم فقط في مباشرة العنف الجنسي، بل يزيد من تعقيد النزاع المسلح نفسه. يساهم توافر الأسلحة في تغذية الصراع، مما يخلق بيئة خصبة لانتشار العنف الجنسي ضد الأفراد في المجتمعات المتضررة. كما أن الوضع الأمني المتدهور والنزوح القسري يؤديان إلى تضييق سبل الحياة، ويزيد من فرص استغلال الضحايا واستهداف النساء والفتيات بشكل خاص.
وهناك العديد من التحديات التي تواجه الدول عند تحليل مخاطر العنف الجنسي لاتخاذ قرارًا بتصدير الأسلحة إلى الدول المختلفة لعل أهمهما تجاهل بعض مسؤولي الترخيص تحليل مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل منفصل، حيث يظنون أن التحليل العام لحقوق الإنسان في الدولة كفيل بتغطية هذا الموضوع. ولكن العنف القائم على النوع الاجتماعي يحتاج إلى اهتمام خاص وتقييم مستقل، كذلك صعوبة في الحصول على المعلومات اللازمة لتقييم مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي وذلك بسبب صمت الضحايا وخوفهم من الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع أو الخوف من الملاحقة على يد الجناة، كما أن هناك تصورات خاطئة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث يُعتقد أن العنف الجنسي هو مجرد مسألة تخص النساء أو أنه يرتبط فقط بالعنف المنزلي. ولكن في الحقيقة، يمكن لجميع أنواع الأسلحة التقليدية أن تساهم في ارتكاب العنف القائم على النوع الاجتماعي، ويمكن أن يتعرض له أي فرد، سواء في سياق الصراع المسلح أو في غيره.
كذلك وعند تقييم المخاطر وفي بعض الأحيان لا يأخذ في الاعتبار سجل الدول في عمليات تحويل وجهة الأسلحة إلي الجماعات المسلحة والإرهابية، وبالتالي من الممكن أن تدفق الأسلحة إلي أحد الدول التي تقوم بتحويل وجهتها إلي نزاع مسلحة أو تدعم بها جماعة مسلحة لتحقيق أهدافها السياسية بصرف النظر عن اعتبارات حقوق الإنسان. 
فعلى سبيل الذكر وفي السودان تسبب تدفق الأسلحة إلى قوات الدعم السريع عن طريق تحويل وجهتها في استمرار النزاع المسلح بجميع أنحاء البلاد، وهذا ساهم في تفاقم عمليات الاغتصاب الجماعي منذ بداية الصراع في أبريل 2023، وأدت ذلك إلى انتحار عدد من النساء خوفًا من العار والوصم الاجتماعي، وتؤكد بعض الشهادات الحقوقية المنشورة تحت اسم مستعار خوفًا من الوصم المجتمعي للضحايا أن قوات الدعم السريع تستخدم الأسلحة لتهديد النساء واغتصابهن وقتل كل من يدافع عنهن من ذويهم، ففي أحد الشهادات المنشورة قالت امرأة نوبية عمرها 35 عاما إن ستة مقاتلين من قوات الدعم السريع اقتحموا مسكن عائلتها ثم اغتصبها الرجال جماعيا وقتلوا زوجها وأبنها عند محاولة الدفاع عنها. 
وبناء على ما سبق توصي مؤسسة ماعت بما يلي: - 
رفع الوعي والتدريب: ضرورة تدريب المسؤولين عن ترخيص الأسلحة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي وتأثيره على النزاعات المسلحة. يجب أن يشمل ذلك تعليم كيفية التمييز بين أنواع العنف وتحديد مدى تأثير الأسلحة التقليدية عليها.
تحسين جمع المعلومات: من المهم تحسين الوصول إلى المعلومات حول العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال مصادر موثوقة وموثقة لضمان إجراء تقييم دقيق للمخاطر المرتبطة بتصدير الأسلحة، ودعم منظمات المجتمع المدني التي تعمل في تلك القضايا. 
تطوير آليات رقابة وتنسيق أفضل: تعزيز التنسيق بين الدول والمصادر الدولية التي توفر معلومات حول العنف القائم على النوع الاجتماعي بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال.
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